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 الفصل في منازعات غير املسلمين 
 *في الدولة اإلسالمية





يمهد هذا البحث بمقدمة تارخيية خمترصة عن تعامل الدول مع األقليات الدينية لدهيا 
وعن تاريخ الترشيعات املختلفة يف بعض الواليات األمريكية ضد الرشيعة اإلسالمية أو 
أي قانون ذي أساس ديني، ثم بني البحث حاالت منازعات غري املسلمني داخل الدولة 
فيها سواء أكان اخلالف بني خصمني من ديانة واحدة، أو من اإلسالمية وخالف العلامء 
ديانتني خمتلفتني، كام يظهر البحث جانبًا من جوانب تسامح الفقه اإلسالمي من الناحية 
التارخيية ومن الناحية الفقهية املوضوعية من خالل بيان دور أهل الدين يف حل املنازعات 
ديانات املختلفة من حسم نزاعاهتم وفقًا لديانتهم، التي تنشأ بني أهل دينهم، ومتكني أهل ال
وأن هذا التسامح خيتلف عن التسامح الذي حصل يف بعض األزمان السابقة ألن التسامح 
يف بعض الدول غري اإلسالمية سابقًا غري مرتبط بالنظام القانوين لتلك الدول، وإنام مرتبط 
مح واالعرتاف هبذه األقلية الدينية يتأثر بمدى تسامح احلاكم وانفتاحه؛ ولذا فإن هذا التسا
تبعًا بتغري احلاكم. وأما يف النظام اإلسالمي فإن هذا التسامح هو من نسيج بناء النظام 
 حيث من تغرَي  وإن احلاكم، بتغري - الترشيع حيث من -القانوين اإلسالمي الذي ال يتأثر 
األنظمة بشكل عام مع حقوق األقليات  تعامل كيفية البحث بني ثم .والتطبيق املامرسة
وكيف تعامل الفقه اإلسالمي بشكل خاص مع حقوق غري املسلمني فيام يتعلق  ،الدينية
باملسائل ذات اجلانب الديني كالنكاح، والطالق، والوصايا واألوقاف، واملواريث، وكيف 
                                                 
  15/2/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
 اململكة العربية  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -الرياض  -األستاذ املساعد باملعهد العالي للقضاء
 .السعودية
  ملخص البحث
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يف الرشيعة أن النظام اإلسالمي أعفى غري املسلمني من العقوبة عىل بعض املحرمات 
 .اإلسالمية مراعاة حلرية االعتقاد وفق ضوابط تساعد عىل محاية املجتمع املسلم
 
 
حتمي الكثري من القوانني اليوم احلرية الدينية يف كثري من الدول بل وجتعله حقًا 
دستوريًا ال يمكن التعدي عليه. وإذا كانت احلرية الدينية تشمل جوانب كثرية قد يمكن 
تطبيق بعضها، فإن بعضًا من هذه االعتقادات ال يمكن تطبيقها؛ لتعارضها مع نظام 
الدولة. وإذا كان هذا املنع سائغًا يف بعض األمور التي متس نظام الدولة العام، أو ترض 
باآلخرين، فهل يمكن منح األقليات الدينية احلرية يف املسائل ذات العالقة بالدين 
انة واملواريث وما يلحق هبا من مسائل؟ وهل يعد منع هذه كالزواج والطالق واحلض
األقليات من ممارسة هذه األمور منعًا للحرية الدينية املحمية بموجب الدساتري املختلفة 
 لكثري من الدول؟
تعد الواليات املتحدة األمريكية من تلك الدول التي تعطي ذلك احلق يف احلرية 
سه بشكل منصف إىل حد معقول مع الثقافات ، ومتار(1)الدينية بموجب دستورها
واألديان األخرى، إال أن فئات كثرية يف املجتمع األمريكي ما زالت ترى الرشيعة 
هيدد احلرية يف أعينهم. فعىل سبيل املثال يقول السيايس نيوت قنقرش  اإلسالمية خطراً 
(Newt Gingrich :)"ومة احلرية يف أنا أؤمن أن الرشيعة اإلسالمية هتديد قاتل لديم
. ويف مناسبة أخرى فإن (2)"الواليات املتحدة األمريكية ويف العامل كله كام نعلم ذلك
                                                 
 Congress shall make no law respecting an establishment of)م: 1791التعديل األول للدستور األمريكي عام  (1)
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right 
of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances)  على هذا
  http://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment الرابط:
(2) Newt Gingrich, America at Risk: Camus, National Security and Afghanistan, Address at American 
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إن الرشيعة اإلسالمية جيب "( يقول: Michele Bachmannالسيايس مايكل باكامن )
 .(3)"مقاومتها يف كل الواليات املتحدة األمريكية
ول من املادة السابعة من دستور م طرح مقرتح لتعديل القسم األ2010ويف نوفمرب 
إن املحاكم ... عندما متارس "والية أكالهوما وأقّر وجتاوز التصويت، وكان مما جاء فيه: 
سلطتها القضائية جيب أن تدعم وتلتزم بالقانون كام ورد يف دستور الواليات املتحدة 
، التنظيامت األمريكية، دستور والية أكالهوما، قانون الواليات املتحدة األمريكية
الفيدرالية املُصدَرة وفقًا لذلك، السوابق القضائية، قوانني والية أكالهوما وقواعدها 
التي أصدرت وفقًا لذلك، أو قانون أي والية أخرى يف الواليات املتحدة األمريكية إذا 
يف أحكامه  "الرشيعة اإلسالمية"كان ذلك رضوريًا برشط أال حيتوي ذلك القانون عىل 
ئية. ال جيوز أن تنظر املحكمة يف أي مبدأ قانوين ألي أمة أو ثقافة أخرى وعىل وجه القضا
اخلصوص القانون الدويل أو الرشيعة اإلسالمية. أحكام هذا القسم تطبق عىل كل 
 .(4)"املستجدة النازلة القضايا - حرص دون -القضايا التي أمام املحاكم بام يشمل 
هل يمكن أن يتصور وجود دولة تقّدم احلرية لألقليات يف ضوء هذه املسألة احلادثة، 
املخالفة دينيًا ال ملامرسة عبادهتا فحسب، بل إلعامل قوانينهم اخلاصة يف بعض املسائل 
وفقًا العتقادهم؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إىل التعارض بني قانون الدولة وبني قانون 
 األقليات الدينية؟
ة قّدمت مثل هذه احلريات لألقليات الدينية، كام يمكن القول إن هناك دوالً قديم
كان يف عهد الدولة الساسانية التي منحت لألقلية النرصانية اآلشورية حرية واسعة يف 
. غري أن هذا التسامح غري مرتبط بالنظام (5)سن قوانينهم وتعيني حاكم منهم عليهم
                                                 




(4) H.J.Res. 1056, 52nd Leg., 2d Reg. Sess. (Okla. 2010).  
 قبل امليالد. 640-100انظر: ويليام ويجرام مقدمة لتاريخ الكنيسة اآلشورية  (5)
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تاحه؛ ولذا فإن هذا القانوين لتلك الدول، وإنام مرتبط بمدى تسامح احلاكم وانف
 احلاكم. وأما يف النظام اإلسالمي تغرُي لالتسامح واالعرتاف هبذه األقلية الدينية يتأثر تبعًا 
 حيث من -فإن هذا التسامح هو من نسيج بناء النظام القانوين اإلسالمي الذي ال يتأثر 
 ق.والتطبي املامرسة حيث من تغرَي  وإن احلاكم، بتغري - الترشيع
 البحث ينقسم إىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة كام ييل:وهذا 
املبحث األول: نظرة موجزة للقوانني املناهضة للرشيعة اإلسالمية يف الواليات 
: ويف هذا املبحث فإنني أقدم رؤية خمترصة حول تاريخ الترشيعات املتحدة األمريكية
أو أي قانون ذي أساس  املختلفة يف بعض الواليات األمريكية ضد الرشيعة اإلسالمية
 ديني.
أبني حاالت : ويف هذا املبحث املبحث الثاين: حتاكم األقليات الدينية يف منازعاهتا
منازعات غري املسلمني داخل الدولة اإلسالمية وخالف أهل العلم يف تلك احلاالت 
 والصور.
ويف هذا املبحث يظهر  املبحث الثالث: دور رجال الدين وقضاة األقليات الدينية:
جانب من جوانب تسامح الفقه اإلسالمي من خالل بيان دور أهل الدين يف حل 
 املنازعات التي تنشأ بني أهل دينهم.
: وهذا املبحث املبحث الرابع: تعامل األنظمة القانونية مع منازعات األقليات الدينية
لدينية وكيف تعامل الفقه يبني كيفية تعامل األنظمة بشكل عام مع حقوق األقليات ا
اإلسالمي بشكل خاص مع حقوق غري املسلمني فيام يتعلق باملسائل ذات اجلانب الديني 
كالنكاح، والطالق، والوصايا واألوقاف، واملواريث. وسريى القارئ كيف أن النظام 
                                                                                                                              
 WILLIAM AINGER WIGRAM, AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF THE ASSYRIAN CHURCH 100-640 A.D. 23, 89, 
95 (Society of Promoting Christian Knowledge 1910)  حيث ذكر املؤلف أن اإلمبراطور الساساني كان
 مع النصارى اآلشوريين ومنح الكنيسة السلطة إلقامة نظام تعليمي، كما أصبحو 
ً
 بها في متسامحا
ً
ا ملة معترفا
 عهده، وسمح لهم بوجود حاكم منهم يحكم بينهم، وسمح لهم بسن القوانين الخاصة بهم بشرط موافقته.
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اإلسالمي أعفى غري املسلمني من العقوبة عىل بعض املحرمات يف الرشيعة اإلسالمية 
 اة حلرية االعتقاد وفق ضوابط تساعد عىل محاية املجتمع املسلم.مراع
 اخلامتة. 
 الدراسات السابقة: 
 هناك دراسات متعددة يف اجلانب الفقهي هلذه املسألة، منها:
كتب الفقهاء يف خمتلف املذاهب الفقهية التي تناولت أحكام غري املسلمني يف  .1
 خمتلف األبواب واملسائل الفقهية.
 الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، د. عبدالكريم زيدان.أحكام  .2
 23إرشاد األمة إىل أحكام احلكم بني أهل الذمة، حممد بخيت املطيعي، يف  .3
 صفحة.
 غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي، د. يوسف القرضاوي. .4
وغريها من الدراسات األخرى، وغني عن الذكر أن هذا البحث مستمد يف الدرجة 
غري أن الفرق ىل من الكتب الفقهية؛ إذ ال يمكن إضافة أي جديد هبذا اخلصوص، األو
 بني هذا البحث وهذه الدراسات من عدة وجوه:
خصوصًا عند ترمجته للغات  -أن اهلدف من هذا البحث هو هدف دعوي  .1
بإظهار سامحة الفقه اإلسالمي، عن طريق اإلشارة لألحكام التي  -أخرى 
عامل فيها الفقهاُء غرَي املسلمني معاملة خمتلفة بسبب اختالف الدين. أما 
 الدراسات السابقة فقد كان اهلدف منها فقهيًا بالدرجة األوىل.
ناوله واستعراضه وتصنيفه أن هذا البحث اختلف يف ترتيبه وطريقة ت .2
لألحكام الفقهية عن الطريقة التقليدية التي تستعرضها عادة عرب التقسيم 
5
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تتناول الكتب والبحوث ذاهب الفقهية. فعىل سبيل املثال املعتاد لكتب امل
عادة مسألة احلكم بني غري املسلمني بذكر القولني الفقهيني املعروفني فيها 
مل أجد من تناوهلا بذات التفصيل الذي قدمته يف  بالتخيري أو بالوجوب، فيام
هذا البحث بالتفريق بني املعاهدين، والذميني، وخمتلفي الديانات، وكذلك 
مدى اشرتاط رضا رجال الدين وفقًا للمذهب املالكي، وذكر النصوص 
الكثرية باستقراء عرشات الكتب الفقهية التي تؤيد وجود حتاكم ذايت 
 العصور اإلسالمية. لألقليات الدينية يف
أن هذا البحث تطرق للجانب القانوين األمريكي، وهو ما مل يتعرض له أي  .3
بحث أو دراسة من الدراسات السابقة. وفائدة هذا التناول إبراز متيز الفقه 
اإلسالمي عام ُيّظن أنه النظام القانوين األفضل يف العامل الذي يظهر احرتام 
يبادر النتقاد الدول اإلسالمية عىل تعاملها حريات األقليات الدينية، بل و
مع غري املسلمني، رغم أن النظام القانوين األمريكي ال يقدم أي محاية قانونية 
لألقليات الدينية يف مسائل األحوال الشخصية ذات العالقة باالعتقاد 
 الديني لتلك األقليات.
 منهج البحث وإجراءاته: 
قرائي ألحكام الفقه اإلسالمي من اتبعت يف هذا البحث املنهج االست .1
املذاهب الفقهية األربعة، حيث تتبعت كل ما يتعلق بأحكام أهل الذمة، 
واملعاهدين، وأهل احلرب داخل البالد اإلسالمية فيام خيص عملية الفصل 
يف النزاعات التي تنشأ بينهم دون غريها من األمور التي ال تتعلق بموضوع 
 البحث.
ب الفقهية املختلفة سواء كانت راجحة أو مرجوحة؛ وال بّينت أقوال املذاه .2
يعني كون القول مرجوحًا أنه ال يطبق يف الواقع العميل؛ إذ قد تأخذ بعض 
الدول اإلسالمية ببعض اآلراء الفقهية املرجوحة فتطبقها ألهنا تتبع يف أغلبية 
6
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 آرائها مذهبًا فقهيًا معينًا.
سائل الفقهية املتفرعة عن املسألة مل أدرج أدلة األقوال يف كثري من امل .3
؛ لكوهنا قد أشبعت بحثًا "احلكم بني الكفار أو اإلعراض عنهم"األساسية 
 يف دراسات أخرى، وهي ليست من صلب البحث بذاهتا.
مل أرجح بني األقوال الفقهية فيام ذكرته من مسائل؛ لكوهنا قد بحثت يف  .4
من أهداف البحث؛ إذ مظان أخرى وبتوسع، كام أن الرتجيح بينها ليس 
هدف البحث إظهار عظمة الفقه اإلسالمي وسامحته وتعدد اآلراء الفقهية 
 فيه فيام خيص األقليات الدينية.
 املبحث األول: 
 نظرة موجزة للقوانين املناهضة للشريعة اإلسالمية
 في الواليات املتحدة األمريكية: 
 عىل - الحقاً  عليه ووفق والذي -ينص املقرتح املقدم لتعديل دستور والية أكالهوما 
عىل وجه اخلصوص ال جيوز للمحاكم أن تأخذ باالعتبار القانون الدويل أو الرشيعة " أنه
 أمريكي مسلم من دعوى رفع بعد -. غري أن املحكمة الفيدرالية االبتدائية (6)"اإلسالمية
حكمت بإيقاف اعتامد القانون حتى حتكم املحكمة يف دعوى املدعي ومدى تأثره هبذا -
. وقد اتبعت بعض الواليات األخرى ذات توجه والية (7)املقرتح لو أصبح قانونًا نافذا ً
؛ إذ نصت قوانينهام املقرتحة عىل منع الرشيعة (9)ووايومنج (8)أكالهوما كواليتي أريزونا
. ولكن بعد صدور هذا احلكم غري املتوقع والذي أظهر حتديًا اإلسالمية رصاحة
دستوريًا، جلأت بعض الواليات األخرى لطرق جديدة لاللتفاف عىل هذا اإلشكال. 
                                                 
(6) H.J.Res. 1056, 52nd Leg., 2d Reg. Sess. (Okla. 2010).  
(7)  Awad v. Ziriax, 754 F. Supp. 2d 1298, 1308 (W.D. Okla. 2010), aff'd, 670 F.3d 1111 (10th Cir. 
2012). 
(8) H.B. 2582, 50th Leg., 1st Reg. Sess. (Ariz. 2011). 
(9) H.J.R. 8, 61st. Leg., 2011 Gen. Sess., (Wyo. 2011).  
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، (13)، لويزيانا(12)، تينييس(11)، ساوث داكوتا(10)فعىل سبيل املثال فقد جلأت واليات تكساس
إىل منع القوانني الدينية، أو القوانني الدولية، أو مها  (16)سكاالأ، و(15)، أركانسا(14)كانسس
مجيعًا والتي تؤثر بشكل أكرب عىل املواطنني املسلمني أكثر من غريهم. كام أن عددًا من 
الواليات التي أصدرت القوانني املناهضة للرشيعة منعت القوانني األجنبية إذا كانت 
بموجب دستور الواليات املتحدة  ستنتهك حقًا ُمنِح بموجب دستور الوالية أو"
. ويظهر أن املقصد من هذه اإلضافة إخفاء استهداف الرشيعة اإلسالمية (17)"األمريكية
بعد أن أوقف اعتامد تعديل دستور والية أكالهوما، ويدعم هذه الرؤية أن العبارات 
هوما املستخدمة يف كل هذه القوانني هي نفسها املستخدمة يف تعديل دستور والية أكال
أو مع تعديل طفيف؛ ألجل تفادي التحدي الدستوري. وأما الواليات األخرى عدا 
الواليات املذكورة فقد اختار بعضها إيقاف العمل عىل إصدار هذه القوانني، أو تأخري 
 .(19)، فيام أن واليات أخرى ما زالت تناقشها(18)التصويت عليها
 املبحث الثاني: 
 منازعاتها:تحاكم األقليات الدينية في 
بام أن أفراد األقليات الدينية غري املسلمة يعيشون جنبًا إىل جنب مع املسلمني، فإنه ال 
خيلو األمر من وجود منازعات بني أفراد تلك األقلية وبني غريها، وهلذه املنازعات صور 
                                                 
 املرجع السابق. (10)
(11) H.J.R. 1004, 86th Legis. Assemb. (S.D. 2011).  
(12) 2010 Tenn. Pub. Acts 983. 
(13) 2010 La. Act 714.  
(14) H.B 2087 (Kan. 2011).  
(15) H.B. 97, 88th Session, (Ark. 2011). 
(16) S.B. 88, 27th Session, (Alaska 2011-2012). 
(17) 2010 La. Act 714. 
(18) Florida, New Jersey, New Hampshire, Alabama, Iowa, Indiana, Georgia, Kentucky, Minnesota, 
Nebraska, New Mexico, and West Virginia. 
(19) Alaska HB 88, Michigan HB 4769,  North Carolina HB 640, Oklahoma HB 1552 “after 
amendment”, Pennsylvania HB 2029, South Carolina HB 3490, and Virginia HB 631. 
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 283 [احلادية والثالثونالسنة ]                  [7201 يناير هـ8143 ربيع الثاين -والستون  التاسع العدد]
 
 
 خمتلفة وفق ما ييل:
 أوالً: اخلالف بني املسلم والكافر:
نرصاين، أو بني مسلم وبني هيودي، أو بني مسلم  فقد ينشأ خالف بني مسلم وبني
وبني غريه من أصحاب الديانات األخرى، ويف هذه احلالة فإنه جيب عىل احلاكم احلكم 
فيها وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية باالتفاق بني أهل العلم؛ ألن اإلسالم يعلو وال 
وألن مقتىض عقد الذمة جريان يعىل؛ وألن هناك طرفًا مسلاًم يف القضية فيغّلب جانبه؛ 
. قال اهلل تعاىل: (20)أحكام اإلسالم عليهم؛ وألنه ال جيوز للمسلم أن يتحاكم إىل الكفار
َساَمُعوَن لِْلَكِذِب َأَكاُلوَن لِلُسْحِت َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوإِْن "
ُب ُتْعِرْض َعنُْهْم َفَلْن َيرُضُ 
وَك َشيًْئا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إَِن اهللََ حُيِ
                                                 
خلف بن أبي القاسم محمد املالكي، التهذيب في اختصار املدونة، تحقيق: محمد األمين بن الشيخ، دار  (20)
"وإذا تظلم أهل الذمة في  643/ "2هـ، 1423البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، الطبعة األولى 
ذلك بين مسلم ونصراني لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم  مواريثهم لم أعرض لهم، ... ولو كان
اإلسالم، ولم ينقلوا عن مواريثهم"؛ أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ، تحقيق محمد أبو خبزة 
ريس ؛ محمد بن إد 10/112و  10/111و  3/458م، 1994وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 
و  7/352هـ، 1422مصر، الطبعة األولى،  -الشافعي، األم، تحقيق د. رفعت فوزي عبداملطلب، دار الوفاء 
؛ أبو الحسن أحمد الضبي املحاملي الشافعي، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق: د. عبدالكريم العمري، 8/102
بو الحسن املاوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب ؛ أ378هـ، ص1416دار البخاري، املدينة النبوية، الطبعة األولى 
هـ، 1419اإلمام الشافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
 -؛ أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، املهذب في فقه اإلمام الشافعي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، دار القلم  9/308
؛ أبو الحسين يحيى العمراني الشافعي، البيان 5/334ه، 1417بيروت، الطبعة األولى،  -الشامية  دمشق والدار 
؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 12/285هـ، 1421في مذهب اإلمام الشافعي، دار املنهاج، جدة، الطبعة األولى 
؛ زين الدين 419-19/418ط.د.ت. تكملة املطيعي، دار الفكر، دمشق، د. -شرف النووي، املجموع شرح املهذب 
؛ محمد 2/56هـ، 1414أبو يحيى السنيكي، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، 
بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
ملعالي عبدامللك الجويني، نهاية املطلب في دراية املذهب، تحقيق: د. عبدالعظيم ؛ أبو ا4/329هـ، 1415األولى 
؛ موفق الدين ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، دار 12/381هـ، 1428الديب، دار املنهاج، الطبعة األولى 
ي، تحقيق: د. عبدهللا ؛ موفق الدين ابن قدامة، املغن4/181هـ، 1414الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
؛ شمس الدين محمد 12/383هـ، 1417الرياض، الطبعة الثالثة  -التركي، د. عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب 
؛ منصور 6/305هـ، 1413الزركش ي، شرح الزركش ي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 
 .1/668هـ، 1414ملنتهى، ، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح ا
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إن جاء هؤالء القوم اآلخرون الذين مل  ". قال اإلمام الطربي رمحه اهلل: (21)"املُْْقِسطنِيَ 
يأتوك بعد، وهم قوم املرأة البغية، حمتكمني إليك، فاحكم بينهم إن شئت، باحلق الذي 
له فيمن َفَعَل فِْعَل املرأة البغية منهم، أو أعرض عنهم فدع احلكم بينهم   حكامً جعله اهلل
إذا كانت بينهم ". قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: (22)"إن شئت، واخليار إليك يف ذلك.
 .(23)"وبني مسلم أو مستأمن تباعة فال جيوز أن حيكم ملسلم وال عليه إال مسلم
 ثانيًا: اخلالف بني كافرين من نفس الدين: 
كأن يكون هناك خالف بني نرصاين ونرصاين مثله، أو هيودي وهيودي مثله، وقد 
تتفق مذاهب هؤالء يف ذات الديانة كأن يكون اخلالف بني نرصانيني أرثوذكسيني وقد 
لة فقد ختتلف كأن تكون بني نرصاين أرثوذكيس وبني نرصاين كاثوليكي، ويف هذه احلا
 فّرق أهل العلم بني أن يكونوا معاهدين أو ذميني:
 احلالة األوىل: القضاء بني املعاهدين: 
واملعاهدون هم الذين هلم أمان إىل مدة حمددة، ويف هذه احلالة فقد اختلف أهل العلم 
 يف احلكم بينهم عىل أقوال:
اإلمام لو حكم  : أنه ال يلزم اإلمام احلكم بينهم، وال يلزمهم حكمالقول األول
بينهم، كام ال يلزم املدعى عليه أن حيرض أمام احلاكم لو رفع املدعي عليه الدعوى، كام أنه 
يستوي األمر لو كان ذلك النزاع يف حقوق اهلل تعاىل أو يف حقوق اآلدميني؛ ألن العهد 
الرشك عىل أن يمنع املسلمون أنفسهم منهم ال أن يمنعوا غريهم منهم؛ وألهنم أقروا عىل 
من  تاوهو أعظم األمور فام دونه من باب أوىل؛ وألن سياستهم ووالية أمرهم ليس
                                                 
 من سورة املائدة. 42اآلية  (21)
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: د. عبدهللا التركي، هجر  (22)
 .436-8/435هـ، 1422مصر، الطبعة األولى  -للطباعة والنشر واإلعالن 
 .7/352و  8/102 األم (23)
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: أنه ال جيب احلكم بينهم إال إن كانوا خمتلفي الديانة، كأن يكون بني القول الثاين
معاهد نرصاين ومعاهد هيودي، ففي هذه احلالة جيب احلكم بينهام؛ قطعًا للنزاع الذي قد 
ىل اضطراب األمور يف الدولة املسلمة فيام لو تقاتل أهل العهد املختلفني ال ألنه يؤدي إ
 .(25)واجب علينا ابتداءً 
 احلالة الثانية: القضاء بني الذميني:
  هذه احلالة اختلف أهل العلم يف احلكم بينهم عىل أقوال:ويف
وإن شاء : أنه ال جيب احلكم بينهم، واإلمام خمرّي إن شاء حكم القول األول
، كام أهنم باخليار إن شاءوا االلتزام بحكمه أو ال؛ ألن اهلل تعاىل قد جعل للنبي (26)أعرض
صىل اهلل عليه وسلم اخليار يف احلكم أو اإلعراض. وهو قول النخعي والشعبي وعطاء 
. (29)، وهو املشهور عن اإلمام أمحد(28)، واإلمام مالك، وقول الشافعي يف القديم(27)وقتادة
ويرى أصحاب هذا القول إنه ال حيكم احلاكم بينهام إال برشط أن يرتافعا إىل احلاكم 
                                                 
؛ البيان في 5/334؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 9/306الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (24)
؛ زكريا األنصاري، أسنى 419-19/418تكملة املطيعي  -؛ املجموع شرح املهذب 12/283مذهب اإلمام الشافعي 
؛ نهاية املطلب في دراية املذهب 3/167القاهرة، د.ط.د.ت،  - املطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي
 .4/181؛ الكافي في فقه اإلمام أحمد 12/384-385
 .12/384نهاية املطلب في دراية املذهب  (25)
؛ نهاية 12/284؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي 9/306الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (26)
 .12/381املذهب املطلب في دراية 
؛ أبو محمد الحسين البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 8/440جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (27)
؛ أبو محمد عبدالحق ابن 2/54هـ، 1420تحقيق: عبدالرزاق املهدي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى، 
العزيز، تحقيق: عبدالسالم محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة  عطية األندلس ي، املحرر الوجيز في تفسير الكتاب
؛ محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير، 2/194هـ، 1422األولى، 
 .2/60هـ، 1415مصر، الطبعة األولى،  -تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء 
، قال الشافعي رحمه هللا: "وال أجبر الذمية على اللعان 11/31مذهب اإلمام الشافعي  الحاوي الكبير في فقه (28)
إال أن ترغب في حكمنا فتلتعن فإن لم يفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا"؛ املهذب في فقه اإلمام 
 .19/418تكملة املطيعي  -؛ املجموع شرح املهذب 5/334الشافعي 
 .6/305؛ شرح الزركش ي على مختصر الخرقي 12/382؛ املغني 4/181م أحمد الكافي في فقه اإلما (29)
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َفإِْن َجاُءوَك َفاْحُكْم "ويطلبا منه احلكم بينهام؛ ألن اهلل عز وجل رشط املجيء بقوله: 
لة . غري أن أصحاب هذا القول يستثنون بعض اجلرائم املخ(30)"َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم ...
 .(31)بالنظام العام والتظامل بني األفراد من التخيري ويرون الوجوب يف هذه احلالة
: أنه جيب عىل اإلمام احلكم بينهم، وجيب عليهم االلتزام بحكمه، وجيب القول الثاين
عليه إجابة املدعي يف إحضار املدعى عليه، وله إحضاره وتعزيره إن أبى؛ ألن اهلل تعاىل 
َحَتى "؛ وقال تعاىل: (32)"َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باِم َأْنَزَل اهللَُ"فقال سبحانه:  أمر باحلكم بينهم
ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  ؛ وألن (34)؛ ومن الَصغار إلزامهم بأحكام اإلسالم(33)"ُيْعُطوا اجْلِ
م ترك الرضا ، ولو كان بإمكاهن(35)النبي صىل اهلل عليه وسلم رجم اليهوديني اللذين زنيا
؛ وألننا ندفع عنهم الظلم كام ندفع عن املسلمني فوجب أن (36)لتفادي الرجم لفعال
                                                 
من سورة املائدة؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب  42اآلية  (30)
ى التخيير "فألنه شرط املجيء للحكم عليهم، وأثبت سبحانه، وتعال 312-2/311هـ، 1406العلمية، الطبعة الثانية 
بين الحكم واإلعراض إال أنه قام الدليل على نسخ التخيير، وال دليل على نسخ شرط املجيء، فكان حكم الشرط 
 باقيا ..."
"قلت:  4/189هـ، 1415اإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي، املدونة، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى  (31)
بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من بعض، أو يفسدها بعضهم لبعض، أيحكم أرأيت أهل الذمة إذا تظاملوا فيما 
فيما بينهم أم ال؟ قال: نعم، يحكم فيما بينهم في الخمر؛ ألنها مال من أموالهم"؛ التهذيب في اختصار املدونة 
ستخرجة، ؛ أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل امل4/99
؛ الحاوي الكبير في 4/186هـ، 1408تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 
؛ إبراهيم بن محمد ابن مفلح، املبدع في شرح املقنع، دار الكتب العلمية، 10/108فقه مذهب اإلمام الشافعي 
 .3/386هـ، 1418بيروت، الطبعة األولى 
 سورة املائدة. من 49اآلية  (32)
 من سورة التوبة. 29اآلية  (33)
 .9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (34)
محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (35)
هـ، كتاب 1423بيروت، الطبعة األولى  -دمشق  -وسننه وأيامه، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير 
"أن اليهود  1693، ص 6841الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى اإلمام، حديث رقم 
جاءوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول هللا صلى هللا 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد هللا بن سالم: كذبتم «. في التوراة في شأن الرجم ما تجدون »عليه وسلم: 
إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له 
مد، فيها آية الرجم، فأمر بهما عبد هللا بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا مح
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجما، قال عبد هللا: فرأيت الرجل يحني على املرأة يقيها الحجارة".
 .11/31الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (36)
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منسوخ  (38)"َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم "؛ وألن قوله تعاىل: (37)نعاملهم كاملسلمني يف هذه األحكام
كم بينهم فيه السالمة من ؛ وألن احل(39)"َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باِم َأْنَزَل اهللَُ"بقول اهلل تعاىل: 
اإلثم؛ إذ إن احلكم بينهم دائر بني الواجب واجلائز فإذا فعله فقد فعل الواجب أو فعل ما 
. وهذا الرأي (40)له أن يفعله، وأما إذا مل حيكم فهو إما فعل املباح أو فعل املحرم عىل قول
دة والسدي مروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، وقول جماهد وعكرمة واحلسن وقتا
 .(43)ورواية عن اإلمام أمحد (42)، وقول الشافعي يف اجلديد(41)وزيد بن أسلم
: أنه جيب احلكم عىل احلاكم إن كان النزاع يف حقوق اآلدميني من املظامل القول الثالث
 .(44)يف األموال والدماء؛ ألنه جيب عىل احلاكم رفع التظامل بني الناس
                                                 
أسنى املطالب في شرح ؛ 19/418؛ مجموع شرح املهذب 9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (37)
؛ الكافي في فقه اإلمام أحمد 12/381؛ نهاية املطلب في دراية املذهب 4/329؛ مغني املحتاج 3/167روض الطالب 
 .6/305؛ شرح الزركش ي على مختصر الخرقي 12/382؛ املغني 4/181
 من سورة املائدة. 42اآلية  (38)
 من سورة املائدة. 49اآلية  (39)
أبو محمد علي بن أبي يحيى املنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق: د. محمد فضل املراد،  (40)
"فثبت أن الحكم عليهم على إمام  2/573هـ، 1414دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الثانية 
 
ً
ألن من يقول عليه أن يحكم، يقول: قد فعل  .املسلمين، ولم يكن له تركه، ألن في حكمه النجاة في قولهم جميعا
ما عليه أن يفعله. ومن يقول هو مخير، يقول: قد فعل ما له أن يفعله. وإذا ترك الحكم يقول األول: ترك 




الواجب، ففعل ما فيه النجاة على كل تقدير أولى"؛ أبو املحاسن جمال الدين امل
"فالحكم بينهم مفترض واجب وإن لم  2/143، دار عالم الكتب، بيروت، د.ط.د.ت، املختصر من مشكل اآلثار
نقل بذلك فالحكم بينهم هو األولى من اإلعراض عنهم ألنه إذا حكم بينهم فقد سلم على القولين ألنه فعل 
 
ً
  الواجب أو الجائز وإن لم يحكم بينهم فقد ترك فرضا
ً
 ن يفعل".عليه في أحد القولين فاألولى به أ واجبا
؛ أبو الفداء إسماعيل 2/54؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن 444-8/442جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (41)
؛ فتح القدير الجامع 3/109ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: عبدالعزيز غنيم وآخرين، الناشر: الشعب، 
 .2/60بين فني الرواية والدراية من التفسير 
؛ املهذب في فقه 379؛ اللباب في الفقه الشافعي ص 9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (42)
 .5/334اإلمام الشافعي 
 .12/382؛ املغني 4/181الكافي في فقه اإلمام أحمد  (43)
بعض، أو "قلت: أرأيت أهل الذمة إذا تظاملوا فيما بينهم في الخمر يأخذها بعضهم من  4/189املدونة  (44)
يفسدها بعضهم لبعض، أيحكم فيما بينهم أم ال؟ قال: نعم، يحكم فيما بينهم في الخمر؛ ألنها مال من أموالهم"؛ 
؛ 4/186؛ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة 4/99التهذيب في اختصار املدونة 
 .3/386املبدع في شرح املقنع ؛ 10/108الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي 
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 .(45)أنه ال جيوز احلكم بينهام إال باتفاقهام، وهو رواية عن اإلمام أمحد القول الرابع:
وعند التدقيق فإنه يظهر أن القول الثالث ال يعارض القول األول وال خيالفه؛ بل 
يوافقه يف أن األصل ختيري احلاكم، ويستثني القوُل الثالث اجلرائَم املخلة بالنظام العام 
 ت الدينية.والتظامل بني أفراد األقليا
 :(46)احلالة الثالثة: القضاء بني كافرين من دينني خمتلفني يف حقوق اآلدميني
 ويف هذه احلالة فقد اختلف العلم فيها عىل أقوال:
؛ (47): أهنم يعاملون معاملة الكفار من دين واحد؛ ألن الكفر ملة واحدةالقول األول
احلكم بني الكفار من نفس  جيري اخلالف فيها كام جيري اخلالف السابق يفومن ثم 
 الدين من التخيري أو وجوب احلكم.
؛ ألن اختالف الدين يوجب االختالف (48): أن احلاكم حيكم بينهم وجوباً القول الثاين
والنزاع بينهام؛ فلو كانا من دين واحد لرضيا بحكم رئيسهام يف ذلك الدين، وأما إن كانا 
رئيس الدين اآلخر، ويستمر النزاع بينهام  من دينني خمتلفني فلن يرىض كل منهام بحكم
 .(49)الدولة اإلسالمية، فوجب قطع النزاع بينهام عن طريق احلاكم املسلم يفويؤثر 
 :احلالة الرابعة: احلكم يف حقوق اهلل تعاىل
 وقد اختلف فيها أهل العلم كذلك عىل قولني:
                                                 
 .3/386املبدع في شرح املقنع  (45)
"وكذلك مختلفا امللة لعدم اتحاد األساقفة فليس أحدهما أولى من اآلخر فيسقطون"؛ األم  3/458الذخيرة  (46)
هم "فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم املسلمين ال خالف في ش يء منه بحال، وكذلك لو تدارءوا  8/102
؛ مغني املحتاج 9/307ومستأمن ال يرض ى حكمهم، أو أهل ملة وملة أخرى ال ترض ى حكمهم". الحاوي الكبير 
 .12/382؛ املغني 12/383؛ نهاية املطلب في دراية املذهب 4/330
؛ املجموع 12/284؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي 9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (47)
 .12/382؛ املغني 19/418تكملة املطيعي  -شرح املهذب 
؛ 19/418تكملة املطيعي  -؛ املجموع شرح املهذب 9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (48)
 .12/382؛ املغني 4/329مغني املحتاج 
 .12/383؛ نهاية املطلب في دراية املذهب 19/418تكملة املطيعي  -املجموع شرح املهذب  (49)
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اخلالف السابق يف : أهنا تعامل معاملة حقوق اآلدميني، وجيري فيها القول األول
. ونقل ابن القاسم عن اإلمام مالك أنه ال حيكم يف الزنا وإنام (50)وجوب احلكم أو التخيري
ُيرُد إىل أهل دينه، وأن حكم النبي صىل اهلل عليه وسلم برجم اليهوديني يوم كانوا أهل 
 ، وكذلك نقل عن اإلمام أمحد(51)عهد ال أهل ذمة، ونقل مثل ذلك عن بعض احلنفية
 .(52)رمحه اهلل
: أنه جيب عىل احلاكم احلكم فيها؛ ألنه ليس حلقوق اهلل من يطالب هبا القول الثاين
 .(53)كحقوق اآلدميني؛ فعدم احلكم هبا يؤدي إىل تركها
: أهنا ال جتب مطلقًا؛ ألهنم أقروا عىل رشكهم وهو أعظم فام دونه من القول الثالث
 . (54)باب أوىل
 املبحث الثالث: 
 رجال الدين وقضاة األقليات الدينية:دور 
 أوالً: اشرتاط رضا رجال الدين:
اختلف املالكية رمحهم اهلل تعاىل دون غريهم من املذاهب يف اشرتاط رضا رجال 
 وذلك عىل قولني:الدين من األحبار واألساقفة عند احلكم يف منازعات أهل أدياهنم، 
                                                 
؛ املجموع 12/285؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي 9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (50)
 .19/418تكملة املطيعي  -شرح املهذب 
أبو جعفر أحمد الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، تحقيق: د. عبدهللا أحمد نذير، دار البشائر اإلسالمية،  (51)
؛ أبو الحسن الطرابلس ي الحنفي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 3/391هـ، 1418الثانية بيروت، الطبعة 
 .36من األحكام، دار الفكر، د.ط.د.ت، ص
أبو بكر أحمد الخالل، أحكام أهل امللل والردة من الجامع ملسائل اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: سيد  (52)
اَل: إن 124هـ، ص1414ة األولى حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبع
َ
. "وقال في نصراني شرب خمرا وزنا، ق
 شاء الحاكم أقام عليه الحد، وإن شاء لم يقم عليه، ودفعه إلى أهل الذمة".
؛ املجموع 12/285؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي 9/308الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (53)
 .19/418عي تكملة املطي -شرح املهذب 
؛ املجموع 12/285؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي 9/308الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (54)
 .19/418تكملة املطيعي  -شرح املهذب 
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رضا رجال الدين مجيعًا لكي يكون : أنه ال بد من رضا املتنازعني والقول األول
، وهو قول ابن القاسم رمحه اهلل من املالكية. (55)احلاكم املسلم خموالً باحلكم يف ذلك النزاع
األساقفة أو  اوإذا ريض به اخلصامن فال بد مع ذلك من رض"قال ابن عطية رمحه اهلل: 
األساقفة دون اخلصمني أو وأما إن ريض " :األحبار، قاله ابن القاسم يف العتبية، قال
. بل أورد ابن عطية رمحه اهلل تساؤالً يفيد (56)"اخلصامن دون األساقفة فليس له أن حيكم
عن احتاملية قبول اعرتاض األساقفة واألحبار عىل احلكم لو حكم احلاكم برضاهم ثم 
دهم وانظر إن ريض األساقفة إلشكال النازلة عن"أرادوا رد احلكم فيام بعد حني قال: 
دون أن يرىض اخلصامن فإهنا حتتمل اخلالف وانظر إذا ريض اخلصامن ومل يقع من 
األحبار نكري فحكم احلاكم ثم أراد األحبار رد ذلك احلكم وهل تستوي النوازل يف هذا 
، بل زاد عىل ذلك بأن (57)كالرجم يف زانيني والقضاء يف مال يصري من أحدمها إىل اآلخر؟
ن عىل احلاكم أن يسأل األساقفة واألحبار قبل أن حيكم لريى هل جعل هناك احتامالً بأ
وانظر إذا ريض اخلصامن هل عىل احلاكم أن يستعلم ما عند "هلم معارضة أو ال فقال 
. بل حرص الفقهاء عىل بقاء اللحمة بني (58)"األحبار أو يقنع بأن مل تقع منهم معارضته؟
اهر واهلل أعلم أن اهلدف من ذلك استقرار أفراد غري املسلمني وبني رجال دينهم؛ والظ
الدولة اإلسالمية. قال اإلمام  يفاألمور وختفيف االضطرابات التي من املمكن أن تؤثر 
 .(59)"وقيل ال حيكم بينهم إال برضا أساقفتهم؛ ألنه فساد عليهم"القرايف رمحه اهلل: 
املسلم احلكم بينهم : أنه ال اعتبار برضا رجال الدين، ويكون للحاكم القول الثاين
وإن ريض النرصانيان مجيعًا أن حيكم "متى ريض اخلصوم بذلك. قال سحنون رمحه اهلل: 
بينهام حكم املسلمني، وأبى األسقف أن يردمها إىل حكم املسلمني مل يكن ذلك له، وكان 
                                                 
 .10/111الذخيرة  (55)
 .2/194املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (56)
 .2/194املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (57)
 .2/194املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (58)
 .3/458الذخيرة  (59)
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 .(60)"للنرصانيني أن حيكم بينهام حكم املسلمني، وال حيكم بينهام األسقف
 تنصيب قضاة األقليات الدينية:ثانيًا: 
َأْو َأْعِرْض "إذا اختار احلاكم املسلم اإلعراض عن احلكم بينهم وفقًا للتوجيه القرآين 
فإن لألقليات الدينية أن حتل النزاعات الناشئة بني أفرادها عن طريق رؤسائهم  (61)"َعنُْهمْ 
م ال يعني أن تستمر ورجال الدين فيهم؛ إذ إن إعراض احلاكم املسلم عن احلكم بينه
النزاعات بينهم؛ إذ يف ذلك إقرار للتظامل بينهم وهذا مناٍف لتعاليم الرشيعة اإلسالمية 
التي تأبى الظلم عىل أي فرد كان بغض النظر عن دينه ومعتقده. وال يعد ردهم إىل أهل 
بذمتهم، دينهم إقرارًا هلم عىل ما هم فيه من الباطل والضالل، بل إن ذلك من الوفاء هلم 
 وفيام ييل بعض ما يدل عىل رد املتنازعني من أهل هذه األقليات الدينية إىل رؤسائهم:
 أدلة ممارسة األقليات للقضاء اخلاص هبا:
أنه مل تنقل إال حاالت قليلة جدًا من احلكم بينهم كام جاء يف قصة اليهوديني  -1
، مما يدل (64)وسامك بن حرب (63)، وقصة بجالة(62)اللذين رمجهام النبي صىل اهلل عليه وسلم
                                                 
 .9/293البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة  (60)
 من سورة املائدة. 42اآلية  (61)
كتاب الحدود،  الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، (62)
 .6841باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى اإلمام، حديث رقم 
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاني، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن  (63)
  119/ 2هـ، 1403األعظمي، الدار السلفية، الهند، الطبعة األولى 
ً
لجزء بن معاوية عم  عن بجالة قال: "كنت كاتبا
أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين »األحنف بن قيس، فأتى كتاب عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قبل وفاته بسنة 
املجوس وحرمهم، وانهوهم عن الزمزمة"؛ أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، 
؛ أحمد بن الحسين البيهقي، 3/196هـ، 1421، الطبعة األولى تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة
، 8/432هـ، 1424السنن الكبرى، ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 
وروى البخاري التفريق بين املجوس ومحارمهم فقط: الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى 
 779، ص 3156عليه وسلم وسننه وأيامه، كتاب الجزية، باب الجزية واملوادعة مع أهل الحرب، حديث رقم هللا 
 -سنة سبعين، عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم  -"فحدثهما بجالة، 
ً
لجزء  ، قال: كنت كاتبا
فرقوا بين كل ذي محرم من املجوس، بن معاوية، عم األحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، 
 ولم يكن عمر أخذ الجزية من املجوس".
أبو بكر عبدالرزاق الصنعاني، املصنف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، املجلس العلمي، الهند، الطبعة  (64)
إلى ، "عن سماك بن حرب عن قابوس بن املخارق، عن أبيه، قال كتب محمد بن أبي بكر 6/62هـ، 1403الثانية 
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عىل أهنم كانوا ينهون منازعاهتم فيام بينهم دون ترافع للحكام املسلمني. يقول اإلمام 
...  -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد كان أهل الكتاب مع رسول اهلل "الشافعي رمحه اهلل: 
عثامن  ثم مع أيب بكر حياته ثم مع عمر صدرًا من خالفته حتى أجالهم عمر ... ثم مع
مل نعلم أحدا ممن سّمينا حكم بينهم  -ريض اهلل عنه  -بن عفان ثم مع عيل بن أيب طالب 
 .(65)"يف يشء ولو حكموا بينهم حلفظ بعض ذلك إن مل حيفظ كله ...
أن أهل هذه األقليات الدينية برش يظلم بعضهم بعضًا، وحيتاج بعضهم إىل أن  -2
طريق احلاكم املسلم، ومل ينقل لنا إال خيلص حقه من بعض، فإما أن يكون ذلك عن 
حاالت حمدودة، أو عن طريق حكامهم، وهذا هو الظاهر يف أغلب األحوال. يقول 
وأهل الذمة برش ال يشك بأهنم يتظاملون فيام بينهم وخيتلفون "اإلمام الشافعي رمحه اهلل: 
قد يرجو كل يف  ويتطالبون باحلقوق وأهنم يعقلون أو بعضهم ما هلم وما عليهم، ... وأن
حكام املسلمني، ... ما ال يرجو يف حاكمه وأن لو كان عىل حكام املسلمني احلكم بينهم 
إذا جاءهم بعض دون بعض وإذا جاءوهم مستجمعني جلاءوهم يف بعض احلاالت 
 .(66)"مستجمعني
أن ترك احلكم بينهم وردهم إىل أهل دينهم ولو حكموا بينهم بالباطل ال يعني  -3
 الباطل، بل هو من استعامل احلق الرشعي للحاكم يف االختيار بني احلكم أو إعانتهم عىل
أو ترى تركي "اإلعراض، ومن الوفاء هلم بذمتهم. يقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل: 
احلكم بينهم أعظم أم تركهم عىل الرشك باهلل تبارك وتعاىل؟ فإن قلت: فقد أذن اهلل عز 
أهنم مقيمون عىل الرشك به معونة ألهل دينه فإقرارهم  وجل بأخذ اجلزية منهم وقد علم
عىل ما هو أقل من الرشك أحرى أن ال يعرض يف نفسك منه يشء إذا أقررناهم عىل 
                                                                                                                              
علي يسأله: عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه: "أن أقم هلل الحد على املسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها"؛ 
، ويرى ابن حزم رحمه هللا عدم صحة هذا الحديث ألنه مروي عن سماك بن 8/432السنن الكبرى للبيهقي، 
بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، حرب وهو يتلقن، وعن قابوس بن املخارق وهو وأبوه مجهوالن. أ
 .8/520املحلى باآلثار، دار الفكر، بيروت، 
 .104-8/103األم  (65)
 .356-7/355األم  (66)
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أعظم األمور فأصغرها أقل من أعظمها ... قال: فإذا خريهتم فرجعوا وأنت تعلم أهنم 
له: لست رشيكهم يف حيكمون بينهم بالباطل عندك فأراك قد رشكتهم يف حكمهم فقلت 
حكمهم وإنام وفيت هلم بذمتهم ... ولو رددناهم إىل حكامهم مل يكن ردنا هلم مما 
ثم بنّي رمحه اهلل أنه لو أغار عدو عىل أهل الذمة  (67)"يرشكهم ولكنه منع هلم من االمتناع
 فإن من الواجب استنقاذهم وفاًء هلم بذمتهم ولو كانوا سريجعون بعد االستنقاذ للرشك
 .(68)ورشب اخلمر وغريها، وال يعد ذلك مشاركة هلم يف الباطل بل وفاء هلم بالذمة
 أنه وردت نصوص تفيد ردهم ألهل دينهم، وفيام ييل بعض النقول: -4
  ما روي عن سامك بن حرب عن قابوس بن املخارق، عن أبيه، قال كتب حممد
أن أقم هلل احلد " بن أيب بكر إىل عيل يسأله: عن مسلم زنى بنرصانية فكتب إليه:
 .(69)"عىل املسلم، وادفع النرصانية إىل أهل دينها
  :مضت السنة أن يردوا يف حقوقهم ومواريثهم إىل أهل "قال الزهري رمحه اهلل
 .(70)"دينهم إال أن يأتوا راغبني يف حد نحكم بينهم فيه
   :هلم، وإذا تظلم أهل الذمة يف مواريثهم مل أعرض "قال اإلمام مالك رمحه اهلل
 .(71)"إال أن تراضوا بحكم اإلسالم فأحكم بينهم به، وإال رددهتم إىل أهل دينهم
  أن مسلمني ونصارى اختصموا إىل عمر بن عبد العزيز يف "ما روى ابن وهب
مورث، فقسم بينهم عىل فرائض اإلسالم وكتب إىل عامل بلدهم: إن جاءوك 
 .(72)"أهل دينهمفاحكم بينهم بحكم اإلسالم، وإن أبوا فرّدهم إىل 
  :إذا ختاصم النرصانيان إىل األسقف، فأبى األسقف "ما جاء عن سحنون أنه قال
                                                 
 املرجع السابق. (67)
 املرجع السابق. (68)
، ويرى ابن حزم رحمه هللا عدم صحة هذا 8/432؛ السنن الكبرى للبيهقي 6/62مصنف عبدالرزاق  (69)
روي عن سماك بن حرب وهو يتلقن، وعن قابوس بن املخارق وهو وأبوه مجهوالن. املحلى باآلثار الحديث ألنه م
8/520. 
 6/62مصنف عبدالرزاق  (70)
 .2/643التهذيب في اختصار املدونة  (71)
 املرجع السابق. (72)
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أن حيكم بينهام، وردمها إىل حكم املسلمني؛ فإنه من اجلور عليهام، إذا كان 
النرصانيان ال يريدان أن حيكم بينهام حكم املسلمني، فال يكون ذلك لألسقف، 
 .(73)"حيكم بينهاموال ينبغي حلاكم املسلمني أن 
  :وذمتهم أن يأمنوا يف بالد املسلمني ال جيربون عىل غري "قال اإلمام الشافعي
دينهم ومل يزالوا يتحاكمون إىل حكامهم برضاهم ... ولو رددناهم إىل حكامهم 
 .(74)"مل يكن ردنا هلم مما يرشكهم ولكنه منع هلم من االمتناع
  :ب بينهم أمر فاحكم بينهم بحكم إذا أتاك أهل الكتا"ما جاء عن الشعبي
 .(75)"املسلمني، أو خل عنهم وأهل دينهم حيكمون فيهم إال يف رسقة أو قتل
  :والفرق بني أن يكون من دين واحد أو دينني أهنام إذا كانا "ما جاء عن املاوردي
من دين واحد فلم حيكم، كان هلم حاكم واحد ال خيتلفون فيه فأمكن وصوهلم 
 .(76)"إىل احلق منه
  :ألهنام إذا كانا عىل دين واحد فلم حيكم بينهام حتاكام إىل  "ما جاء عن الشريازي
رئيسهام فيحكم بينهام وإذا كانا عىل دينني مل يرض كل واحد منهام برئيس اآلخر 
 .(77)"فيضيع احلق
  :فإن كل واحد من اخلصمني املختلفني يف "ما جاء عن إمام احلرمني اجلويني
كم حاكم أهل دين خصمه، فيفيض ذلك إىل اشتجاٍر يف ديار الدين ال يرىض بح
 .(78)"اإلسالم، ال قاطع له، وال فيصل فيه
  :واملسلم ال يمكن رفعه إىل حاكم أهل الذمة "ما جاء عن اخلطيب الرشبيني
                                                 
 .9/293البيان والتحصيل  (73)
 .7/356األم  (74)
 .8/440جامع البيان عن تأويل آي القران،  (75)
 .9/307الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (76)
 .5/335املهذب في فقه اإلمام الشافعي  (77)
 .12/383نهاية املطلب في دراية املذهب  (78)
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  :منهم من قال: يلزمه احلكم بينهام قوالً واحدًا؛ "ما جاء عن العمراين الشافعي
منهام ال يرىض بحكم حاكم من أهل دين اآلخر، بخالف إذا كانا ألن كل واحد 
عىل دين واحد؛ فإننا إذا مل نحكم بينهام ترافعا إىل حاكم من أهل دينهام، فحكم 
 .(80)"بينهام
  :لو ترافعوا إىل حاكمهم فألزمهم بالتقابض، ال يلزم "ما جاء عن ابن مفلح
. وقيل: إن ارتفعوا بعد أن إمضاء حكمه؛ ألنه لغو، لعدم رشطه وهو اإلسالم
 .(81)"ألزمهم حاكمهم بالقبض، نفذ، وهذا اللتزامهم بحكمه
 التحاكم الذايت لألقليات الدينية:
إذا اختار املتخاصمون من أقلية دينية أال يرفعوا أمرهم إىل املحاكم اإلسالمية، وال 
ختار احلاكم او ا أمرهم إىل املحاكم اإلسالميةيتحاكموا إليها، أو اختاروا أن يرفعو
ووفقًا لدينهم، ويف هذه احلالة  املسلم أن يعرض عنهم، فإن هلم أن يتحاكموا فيام بينهم
َفإِْن َجاُءوَك  "يطبق حمَكموهم رشيعتهم فيام يتعلق بقضاياهم اخلاصة. قال اهلل تعاىل: 
ومالك رمحه اهلل يستحب ". قال ابن عطية رمحه اهلل: (82)"َفاْحُكْم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهمْ 
، وهنا اختلف الفقهاء يف جواز (83)"حلاكم املسلمني اإلعراض عنهم وتركهم إىل دينهم
 تعيني قاٍض كافٍر حيكم بني أهل دينه:
 حكم تعيني القايض غري املسلم للفصل بني أهل ملته:
فة : أنه جيوز تعيني قاٍض كافر يقيض بني أهل دينه، وهذا قول أيب حنيالقول األول
                                                 
 .4/329مغني املحتاج  (79)
 .285-12/284البيان في مذهب اإلمام الشافعي  (80)
 .3/386املبدع في شرح املقنع  (81)
 من سورة املائدة. 42اآلية  (82)
 .2/194املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (83)
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: أنه ال جيوز تعيني قضاة منهم عليهم وقضاؤهم يف هذه احلال باطل؛ ألن القول الثاين
من رشوط صحة احلكم صحة املعتقد، ومعتقدهم باطل، كام أن من رشوط نفاذ احلكم 
. وأما ما عهد من توليتهم القضاء فهو تقليد رياسة (85)صحة احلكم وحكمهم باطل
 .(87)، أو هو أقرب للوساطة بينهم(86)قضاء باملصطلح الرشعيوزعامة ال تقليد 
وحتى عىل القول باملنع من تقليد الكافر القضاء بني أهل دينه، فإن الواقع املامرس يف 
العامل اإلسالمي يف العصور املتقدمة متكينهم من القضاء بني أهل دينهم سواء كان ذلك 
 امة.من باب القضاء أو التحكيم أو الرياسة والزع
وملا كان الرشع اإلسالمي خاصًا "يقول آدم ميتز يف كتاب احلضارة اإلسالمية: 
باملسلمني فقد خّلت الدولة اإلسالمية بني أهل امللل األخرى وبني حماكمهم اخلاصة 
هبم؛ والذي نعلمه من أمر هذه املحاكم أهنا كانت حماكم كنسية، وكان رؤساء املحاكم 
م كبار القضاة أيضًا؛ وقد كتبوا كثريًا من كتب القانون. ومل الروحيون يقومون فيها مقا
تقترص أحكامهم عىل مسائل الزواج بل كانت تشمل إىل جانب ذلك مسائل املرياث 
                                                 
وتقليد الذمي  "7/316محمد بن محمد بن محمود البابرتي، العناية شرح الهداية، دار الفكر، د.ط.د.ت،  (84)
تار ليحكم بين أهل الذمة صحيح دون اإلسالم، فكذا تحكيمه"؛ محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي، رد املح
"فيدخل فيه الكافر املولى على أهل الذمة  5/355هـ، 1412بيروت، الطبعة الثانية  -على الدر املختار، دار الفكر 
زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي،  فإنه يصح قضاؤه عليهم حاال"
  6/283الطبعة الثانية د.ت، 
ً
  "ولو ولى السلطان قاضيا
ً
على الكفار فظاهر تعليل الخالصة الصحة وهو  مشركا
 ظاهر؛ ألنه أهل للشهادة عليهم".
؛ املحلى باآلثار 14/12؛ املغني 6/262؛ مغني املحتاج 14/386الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (85)
8/427.  
يق: أحمد البغدادي، مكتبة دار ابن علي بن محمد املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، تحق (86)
"وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل  6/262؛ مغني املحتاج، 89هـ، ص1409الكويت، الطبعة األولى  -قتيبة 
الذمة عليهم، فقال املاوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة ال تقليد حكم وقضاء، وال يلزمهم حكمه بإلزامه بل 
 مون بالتحاكم عنده".بالتزامهم، وال يلز 
 " فلو قلد اإلمام على أهل الذمة  14/386الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (87)
ً
منهم كان  حاكما
 حكمه غير الزم لهم، وكان فيه كاملتوسط بينهم".
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وأكثر املنازعات التي ختص املسيحيني وحدهم مما ال شأن للدولة به. عىل أنه كان جيوز 
س بطبيعة احلال تنظر إىل ذلك بعني للذمي أن يلجأ للمحاكم اإلسالمية؛ ومل تكن الكنائ
. غري أنه ال يبدو وجود إجراءات معينة هلذا األمر، وإنام هي ممارسة (88)"الرضا ...
مسكوت عنها من قبل الوالة املسلمني تتم داخل األماكن الدينية لغري املسلمني 
رك كالكنائس والبيع. كام يقرر أحد مؤرخي النصارى أن عمرو بن العاص قد منح بطري
املوضع الذي فيه بنيامني، بطريرك النصارى القبط، له العهد واألمان "النصارى 
، وتدبري الشعب يتضمن الفصل (89)"ليدبر شعبه وكنائسه مطمئناً  والسالم، فليحرض آمناً 
 بني خصوماهتم والنظر يف نزاعاهتم.
 املبحث الرابع: 
 تعامل األنظمة القانونية مع منازعات األقليات الدينية:
يمكن من خالل السرب والتقسيم القول إن هناك اجتاهات خمتلفة لتعامل األنظمة 
 القانونية مع منازعات األقليات الدينية فيها، وفق التايل:
: القبول الكامل: وال يتصور وجود نظام قانوين يقبل بإنفاذ قوانني االجتاه األول
ذ يتعارض هذا مع املبادئ أخرى بشكل كامل حتى لو تعارضت مع قوانينه الداخلية؛ إ
 األساسية للسيادة.
: الرفض الكامل: وحتت هذا االجتاه فإن بعض الواليات يف الواليات االجتاه الثاين
املتحدة األمريكية، عىل األقل نظريًا من خالل قراءة بعض دساتري الواليات وقوانينها، 
                                                 
أبو ريدة،  آدم ميتز، الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في اإلسالم، ترجمة: محمد (88)





 في األحكام القضائية املسيحية "لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجؤون 800 -هـ 200عام 
ً
م كتابا
 إلى إلى املحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوا
ً
نين املسيحية" بل "فرض تيموتيوس على من يذهب طائعا
املحاكم اإلسالمية أن يتوب ويتصدق ويقوم على املسح والرماد. ثم جاء خليفته فقرر أن النصارى إذا خرجوا 
 لألحكام البرانية فإنهم يؤدبون على قدر جرمهم ويمنعون من البيعة إلى حين".
(89) PAUL HALSALL, INTERNET MEDIEVAL SOURCEBOOK (Fordham University Center for Medieval Studies), 
http://www.fordham.edu/halsall/source/642Egypt-conq2.html. 
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ديل دستور والية وايومنج تأخذ هبذا االجتاه. فعىل سبيل املثال، فإن هناك مقرتحًا لتع
يمنع املحاكم من االستفادة أو االستخدام ألي مبدأ قانوين ألي أمة أو ثقافة بام يف ذلك 
ويامثلها كذلك مقرتح لتعديل دستور والية (90) القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية.
أمة ساوث داكوتا الذي ينص عىل منع املحاكم من تطبيق أي قانون دويل، قانون أي 
 (91) أجنبية، أو أي قانون ديني أجنبي، أو أي قانون أخالقي.
: القبول اجلزئي يف حال عدم التعارض: إذ تسمح بعض الواليات االجتاه الثالث
بإنفاذ القوانني األجنبية برشط عدم تعارضها مع قانوهنا. فعىل سبيل املثال فإن قانون 
ذا كان احلكم هبا يمنح األطراف املتخذة والية تينييس يسمح بإنفاذ القوانني األجنبية إ
ضدها نفس احلريات األساسية واحلقوق واملميزات املمنوحة بموجب دستور الواليات 
فيام أن والية أركانسا تسمح بإنفاذ .  (92) املتحدة األمريكية أو دستور والية تينييس
غري أن هذا السامح  (93) .القوانني األجنبية إذا كانت ال تتعارض مع السياسة العامة للوالية
وربام كان هذا التعامل منطقيًا ومعقوالً؛  (94)إنام هو نوع من التعاون وال يعد منحًا حلق.
ألن األصل أن السيادة لقانون الدولة نفسها، ولكن هناك إشكاالً دستوريًا يظهر إذا 
كانت هذه األقليات من نسيج تلك الدولة وليست غريبة عنها. فعىل سبيل املثال فإن 
دية، والنرصانية، الشعب األمريكي نفسه يعتنق الكثري من الديانات كاإلسالم، واليهو
والسيخية، والبوذية، واهلندوسية، وغريها مما جيعل من تعارض عقائد هؤالء مع قانون 
الدولة أمرًا حتميًا، وتظهر اإلشكالية الدستورية؛ فباملنع يتعارض احلق الدستوري الذي 
بموجبه تدعم الواليات املتحدة األمريكية حرية الدين مع منع هؤالء من ممارسة 
 م ملعارضتها لقانون الدولة.عقائده
                                                 
(90) H.J.R. 8, 61st. Leg., 2011 Gen. Sess., (Wyo. 2011). 
(91) H.J.R. 1004, 86th Legis. Assemb. (S.D. 2011). 
(92) 2010 Tenn. Pub. Acts 983.  
(93) H.B. 97, 88th Session, (Ark. 2011). 
(94) H.B. 97, 88th Session, (Ark. 2011). 
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: القبول اجلزئي حتى يف حالة التعارض: وأعتقد أن النظام القانوين االجتاه الرابع
عمل هذه امليزة التي بموجبها يسمح باإلسالمي هو النظام الوحيد الذي يتمتع بمثل 
ي القوانني األجنبية بشكل غري رسمي حتى لو كان هذا القانون معارضًا للفقه اإلسالم
يف بعض احلاالت وذلك لكي متارس هذه األقليات دينها وفقًا ملا تعتقد بام ال يؤثر وال 
 يرض بالدولة أو املجتمع اإلسالمي. ويمكن بيان ذلك من خالل أمثلة كثرية وفق ما ييل:
 صور من سامحة الفقه اإلسالمي مع األقليات الدينية:
أحوال األرسة ترتبط ارتباطًا وثيقًا : بام أن كثريًا من أوالً: األحوال الشخصية
باالعتقاد والدين من حني بدء العالقة وحتى انتهائها، فإن الفقه اإلسالمي قد منح حرية 
يتعارض مع حرية الدين املتاحة هلم بموجب  اواسعة هلذه األقليات؛ ألن عدم السامح هل
دخل يف عقود زواج أفراد الفقه اإلسالمي. فعىل سبيل املثال، فإن الدولة اإلسالمية ال تت
األقليات الدينية حتى لو كانت معارضة للفقه اإلسالمي. فقد كان املجوس يرون إباحة 
نكاح املحارم، ومع ذلك فلم يتعرض هلم النبي صىل اهلل عليه وسلم وال الصحابة 
 . ويرى(96)، رغم أن نكاح املحارم يعد جمّرمًا يف الرشيعة اإلسالمية(95)رضوان اهلل عليهم
الفقهاء بشكل عام عدم التعرض لعقود نكاح املجوس ما مل يرفعوا األمر إىل حماكم 
الدولة اإلسالمية، فإن القايض املسلم يف هذه احلالة حيكم بأحكام اإلسالم ويفّرق بينهم 
وقد سأل مهنا اإلمام أمحد رمحه اهلل عن املجويس هل حيال بينه  (97) عند أغلب الفقهاء.
                                                 
 .3/167؛ أسنى املطالب في شرح روض الطالب 38-10/37املغني  (95)
 من سورة النساء.  23اآلية  (96)
اختلف الحنفية في صحة هذا النكاح، فيرى أبو حنيفة صحته، ويرى أبو يوسف ومحمد بطالنه ولكن وقد  (97)
"ذكر القاض ي اإلمام أبو زيد  2/312؛ بدائع الصنائع 223-3/222ال يتعرض لهم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ا إذا تزوج ذات رحم محرم منه من "فأم 5/39أن إنكاح املحارم صحيح فيما بينهم في قول أبي حنيفة"؛ املبسوط 
رحمه  -أم أو بنت أو أخت فإنه ال يتعرض له في ذلك وإن علمه القاض ي ما لم يترافعوا إليه في قول أبي يوسف 
"قلت: أرأيت أهل الذمة  2/224اآلخر وذكر في كتاب الطالق أنه يفرق بينهما إذا علم بذلك"؛ املدونة  -هللا تعالى 
ي دينهم نكاح األمهات واألخوات وبنات األخ أتخليهم وذلك؟ قال: أرى أنه ال يعرض لهم في إذا كانوا يستحلون ف
دينهم وهم على ما عوهدوا عليه فال يمنعوا من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم"؛ أحمد بن محمد بن 
؛ 7/331هـ، 1357صر، د.ط. علي بن حجر الهيتمي، تحفة املحتاج في شرح املنهاج، املكتبة التجارية الكبرى، م
"وإن كانت ممن ال يجوز أن تستأنف العقد عليها عند  9/309الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي 
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صىل اهلل عليه  -بعث النبي  :قال احلسن"بمحرم؟ فقال اإلمام أمحد: وبني التزويج 
 .(98)"العالء بن احلرضمي إىل البحرين، فأقرهم عىل ذلك ومل هيجهم -وسلم 
؛  (99)وبام أنه وفقًا ألحكام الفقه اإلسالمي فإن املهر ال بد أن يكون شيئًا متقومًا مباحاً 
، ومع ذلك فإنه إذا كانت هذه األشياء  (100)راً فإن اخلنزير أو اخلمر ال يصح أن يكون مه
مهرًا لنرصانية فإن الدولة اإلسالمية ال تتعرض هلذا األمر ما مل يرفع إىل حماكمها، أو إذا 
. وأما إذا (101)رفع األمر إىل حماكمها بعد قبض املهر من الزوجة؛ ألهنا مباحة يف اعتقادهم
 منه، فإن خالفًا وقع رفع األمر إىل املحكمة اإلسالمية قبل قبض امل
ٍ
هر أو قبل قبض جزء
بني الفقهاء يف اعتبار صحته واحلكم به. فريى اجلمهور أن هذا املهر باطل وفقًا ألحكام 
الفقه اإلسالمي، ومن ثم فإن الزوجة ال يمكن أن تطلب تسليمها هذا املهر املحرم وإنام 
ا املهر ذو قيمة لدى أصحاب . ويرى احلنفية صحة هذا املهر؛ ألن هذ(102)تعطى مهر مثلها
. وأما إن كان املهر غري واجب يف دينها فإهنا ال تستحق شيئًا عند أيب (103)هذا الدين
. فيام يرى أبو يوسف وحممد من احلنفية، واملالكية والشافعية واحلنابلة أن املهر (104)حنيفة
ال بّد منه يف النكاح؛ ولذا فإهنا تستحق مهر مثلها حتى لو كان املهر غري واجب يف 
                                                                                                                              
؛ 10/38الترافع إلينا لكونها في ذوات املحارم واملحرمات أو بقية عدة من زوج آخر حكم بإبطال النكاح"؛ املغني 
؛ علي بن محمد 5/116ع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمية، د.ط.د.ت، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القنا
؛ محمد بن أبي 132هـ، ص 1329بن عباس البعلي، اختيارات ابن تيمية الفقهية، مطبعة كردستان العلمية، 
بكر ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري و شاكر بن توفيق العاروري، رمادي 
 .2/766هـ، 1418الدمام، الطبعة األولى  -للنشر
 .2/764أحكام أهل الذمة  (98)
  .10/108؛ املغني 4/196؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 2/147؛ املدونة 2/277بدائع الصنائع  (99)
 .10/110؛ املغني 4/196؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 2/147؛ املدونة 2/278بدائع الصنائع  (100)
؛ املغني 197-4/196؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 6/146؛ األم 2/211؛ املدونة 2/313بدائع الصنائع  (101)
10/11. 
 .10/33؛ املغني 4/375؛ مغني املحتاج 6/146؛ األم 2/223؛ املدونة 2/313بدائع الصنائع  (102) 
تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة عبد هللا بن محمود بن مودود املوصلي، االختيار لتعليل املختار،  (103)
 .5/41؛ املبسوط 2/313؛ بدائع الصنائع 3/112هـ، 1356الحلبي، د.ط. 
 . 3/159؛ رد املحتار 2/312؛ بدائع الصنائع 3/111االختيار لتعليل املختار،  (104)
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وأما من حيث الطالق، فإن احلنفية والشافعية واحلنابلة يرون إعامل الطالق وفقًا ملا 
ال  (107). فعىل سبيل املثال، فإن طالق الكاثوليك االختياري(106)تلك الديانةيعتقده أهل 
يقع؛ ألن الطالق حمرم يف رشعهم، وأما إن كانوا يرون وقوع الطالق يف دينهم فهو 
 .(109). فيام يرى املالكية عدم صحة الطالق؛ ألن الطالق يشرتط فيه اإلسالم(108)طالق
األقليات الدينية وفقًا لدينهم إذا مل يرفعوها إىل  : تنفذ وصاياثانيًا: الوصايا واألوقاف
املحاكم اإلسالمية، ويستوي يف هذا األمر إذا كان املنتفع هبذه الوصية مسلاًم أو غري 
. غري أن الوصايا مقيدة بام ال (110) مسلم؛ إذ هي من باب العقود التي ال يؤثر فيها الدين
وقد وقع خالف بني الفقهاء يف السامح  (111).يتجاوز الثلث وفقًا للرشيعة اإلسالمية
بالوصية بمحرم كالوصية باخلنزير أو اخلمر أو الوصية لوارث أو الوصية لكنيسة أو بيعة 
ومنعها حممد و أبو  (112)أو بيت نار، فقد أجازها أبو حنيفة وابن القاسم من املالكية
                                                 
؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 2/312؛ بدائع الصنائع 2/211؛ املدونة 3/111االختيار لتعليل املختار  (105)
 .5/118؛ كشاف القناع 4/196
 .2/624أحكام أهل الذمة  (106)
(107) A. LEHMKUHL, DIVORCE (IN MORAL THEOLOGY) In The Catholic Encyclopedia (Robert Appleton 
Company 1909), at www.newadvent.org/cathen/05054c.htm (Divortium plenum or perfectum 
cannot be effective unlike divortium imperfectum, which is applicable in Catholicism). 
؛ 42-10/41؛ املغني 457-4/456؛ مغني املحتاج 6/144األم ؛ 5/41؛ املبسوط 3/100بدائع الصنائع  (108)
 .5/116كشاف القناع 
 . "قال مالك: وطالق أهل الشرك ليس بطالق".2/223املدونة  (109)
؛ محمد بن عبد هللا الخرش ي املالكي، شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة، 7/341بدائع الصنائع  (110)
 .8/512؛ املغني 15/409تكملة املطيعي  - ؛ املجموع شرح املهذب7/80د.ط.د.ت، 
 .8/512؛ املغني 15/410 تكملة املطيعي -؛ املجموع شرح املهذب 7/4تحفة املحتاج  (111)
. "الوصية بالخنزير 5/611؛ رد املحتار 8/519؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/84االختيار لتعليل املختار  (112)
بن محمد بن عبد الرحمن املغربي، املعروف بالحطاب املالكي، مواهب  أو الخمر لغير املسلم صحيحة"؛ محمد
"وقد يؤخذ ذلك مما البن  6/365هـ 1412بيروت، الطبعة الثالثة،  -الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر 
وثلثاه القاسم في العتبية في نصراني أوص ى بجميع ماله للكنيسة وال وارث له قال: يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله 
 للمسلمين".
27
al-Haidari: ????? ?? ??????? ??? ????????  ?? ?????? ?????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [يف منازعات غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية الفصل]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 302
 
 
الوقف عىل ما يعد . وأما األوقاف فإذا كان (113)يوسف واملالكية والشافعية واحلنابلة
معصية عند املسلمني كالوقف عىل الكنيسة أو البيعة فهو باطل غري أهنم إذا مل يرفعوه لنا 
 .(115)، وأما إن وقف عىل أقاربه من الكفار أو أهل ملته جاز ذلك(114)فال يتعرض هلم فيه
ث ومن ثم فإن مريا (116): يعد النسب والنكاح سببني رئيسني للمرياث،ثالثًا: املواريث
األقليات الدينية مبني عىل االعرتاف بزواجات األقليات الدينية. واألصل يف أنكحة 
الكفار الصحة؛ ولذا فإن النسب الناشئ عن هذه األنكحة نسب صحيح وفقًا لرأي 
. واختلف الفقهاء يف مرياث أحد الزوجني (117)اجلمهور، وخالف يف ذلك مجهور املالكية
ال يمكن اإلقرار عليه وفقًا للفقه اإلسالمي كنكاح  من اآلخر إذا كان النكاح باطالً 
املجوس للمحارم، فريى بعض احلنفية التوارث بينهام بغض النظر عن بطالن النكاح 
. فيام يرى مجهور احلنفية وبقية (118)وذلك إذا مل يرفعوا نزاعهم إىل املحاكم اإلسالمية
 .(119) املذاهب عدم التوارث بينهام؛ ألن النكاح باطل
                                                 
واستثنى الصاحبان ما لو كانت  8/519؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/84االختيار لتعليل املختار  (113)
الوصية باملحرم ألناس معينين كما لو أوص ى بخنازيره أن تذبح وتطعم ملجموعة من األشخاص فإن هذا يصح؛ 
 .514-8/513؛ املغني 3/674ب في فقه اإلمام الشافعي ؛ املهذ7/82ألنه بمعنى التمليك؛ شرح مختصر خليل 
"كل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما ال يجوز مثل قوله في  5/204البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (114)
 عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران واإلسراج فيها ومرمتها أليس ذلك 
ً
قال بلى"؛ مواهب الجليل في شرح  باطال
 603-1/602؛ أحكام أهل الذمة، 8/234؛ املغني 3/674؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 6/23يل مختصر خل
 "فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا وال استفتونا عن حكمه لم يتعرض لهم فيه".
  5/204البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (115)
ً
  "ولو كان الواقف نصرانيا
ً
وقال على املساكين أهل الذمة جاز  مثال
صرفها ملساكين اليهود واملجوس لكونهم من مساكين أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا وال يجوز 
؛ املغني 3/674؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 6/23صرفها لغيرهم"؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
 .1/601؛ أحكام أهل الذمة، 8/236
؛ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر، الكافي في فقه أهل 8/556البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (116)
املدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك املوريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية 
 .9/195؛ املغني 4/9؛ مغني املحتاج 2/1043هـ، 1400
"وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام  10/37؛ املغني 4/79؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 3/184رد املحتار  (117)
 "."وأنكحتهم فاسدة 227/ 3النكاح الصحيح"؛ شرح مختصر خليل 
"فقد جرى القهستاني على ثبوت اإلرث، لكن الصحيح خالفه كما سمعت وكذا قال في  3/186رد املحتار  (118)
 رثون بنكاح ال يقران عليه كنكاح املحارم، وهذا هو الصحيح".سكب األنهر، وال يتوا
؛ املغني 3/186")املجوس ي ال يرث باألنكحة الباطلة( لبطالنها"؛ رد املحتار 5/113االختيار لتعليل املختار  (119)
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: رغم أن اخلمر واخلنزير حمرمة يف اإلسالم؛ إال أنه رابعًا: االسترياد والبيوع
للخصوصية الدينية ألهل الذمة فقد سمح الفقه اإلسالمي بدخول تلك اخلمور 
واخلنازير لبالد املسلمني إذا كانت خمصصة للبيع عىل أهل الذمة وأخذ العشور من 
ذلك كام سيأيت. فأما اخلمر فريى احلنفية قيمتها عىل خالف بني الفقهاء يف تفاصيل 
إذا مر به الذمي أمره ببيع اخلمر وأخذ العرش من  (121)أن العارِش  (120)واملالكية واحلنابلة
ثمنها؛ ملا ورد أن عمر ريض اهلل عنه ملا بلغه أن عامله يأخذون اجلزية من اخلمر فقال: 
م الشحوم فباعوها، وأكلوا فال تفعلوا، ولكن وّلوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليه"
. وأما اخلنزير فمذهب مجهور احلنفية أنه ال يعرّش خالفًا لزفر الذي يرى (122)"أثامهنا
تعشريه؛ ألنه مال عند أهل الذمة، فيام يرى أبو يوسف تعشري قيمته تبعًا للخمر ال 
ول أبو عبيد وهو مذهب الشافعية وقو. ويرى عمر بن عبد العزيز وأبو ثور (123)منفرداً 
؛ ملا روي أن عتبة بن فرقد، بعث (124)عند احلنابلة أن اخلمر واخلنزير ال تعرّش قيمتها مطلقاً 
بعثت إيل "إىل عمر بن اخلطاب بأربعني ألف درهم صدقة اخلمر، فكتب إليه عمر: 
واهلل ال "، وأخرب بذلك الناس، وقال: "بصدقة اخلمر، وأنت أحق هبا من املهاجرين
وحيتمل أن هني عمر ريض اهلل عنه كان بسبب تويل  (125)."هاأستعمله عىل يشء بعد
                                                                                                                              
 .4/497؛ كشاف القناع 9/192
؛ شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن 1/116االختيار لتعليل املختار،  (120)
؛ أحكام أهل الذمة، 4/182؛ الكافي في فقه اإلمام أحمد، 1/339هـ، 1415أبي زيد القيرواني، دار الفكر، د.ط. 
1/356. 
املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، دار الشخص املكلف بأخذ العشر. محمود عبدالرحمن عبد (121)
 .2/503مصر، د.ط. د.ت،  -الفضيلة 
وهم  2/205؛ املبسوط 9886حديث  6/23مصنف عبدالرزاق،  (122)
ّ
ويرى ابن حزم عدم صحة زيادة "ول
 .6/447بيعها"؛ ألن فيها إسرائيل وهو ضعيف، املحلى، 
 .1/116االختيار لتعليل املختار،  (123)
؛ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، 9/350؛ املغني 4/182في في فقه اإلمام أحمد، الكا (124)
 -الرياض  -األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة 
 .1/356؛ أحكام أهل الذمة، 11/12هـ، 1405السعودية، الطبعة األولى 
أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا الخرساني املعروف بابن زنجويه، األموال، تحقيق: د.  أبو  (125)
 .1/181هـ، 1406الرياض، الطبعة األولى  -شاكر فياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
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 .(126)املسلمني لبيع اخلمر وحتصيل العرش منها ال بسبب تعشري قيمة اخلمر
عىل تعشري اخلمر أو اخلنزير، أو  جد أن اخلالف بني الفقهاء منصّب وعند التأمل ن
تعشري قيمتها، فيام أن مقتىض ذلك السامح بدخوهلا لبالد اإلسالم. وقد قّيد ذلك بعض 
املالكية بام إن كان يف بلد املسلمني من أهل الذمة من يشرتهيا وإال فال يمّكنون من 
م قيمته من . غري أنه ورد عن عمر ريض اهلل عنه األمر بقتل اخلنزير وحس(127)دخوهلا
 .(128)اجلزية، فيكون السامح بدخول اخلمر ال بدخول اخلنزير
وأما بيع اخلمر واخلنزير، فريى احلنفية السامح هلم بذلك دون أن يبينوا هل يمكن 
أما احلنابلة فيقيدون السامح ببيع اخلمر من ذمي لذمي بالتعامل  (129)إمتام الصفقات جهاراً 
وهذا هو  (131) يار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل،وهذا هو اخت(130) رسًا دون إظهاره،
. (132) "وال نجاورهم باخلنازير وال ببيع اخلمور"مقتىض الرشوط العمرية إذ جاء فيها: 
من  بحيث يراه املسلمون؛ إذ بيعه ظاهراً  أي ال نبيعه ظاهراً "قال ابن القيم رمحه اهلل: 
املنكر العظيم، وكذلك نقله من موضع إىل موضع يف دار اإلسالم يف البلد وخارج 
                                                 
خنازير من جزيتهم وخراج "إن املسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر وال 1/357أحكام أهل الذمة  (126)
أرضهم بقيمتها، ثم يتولى املسلمون بيعها فأنكره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة 
 
ً
 للمسلمين". هم املتولين بيعها؛ ألن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة وال تكون ماال
"حكمه أنه إذا كان هناك أهل ذمة يشترونه  1/339قيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ال (127)
منهم فإنهم يتركون ويمكنون من الدخول به ويؤخذ منهم عشر الثمن بعد البيع، وإن لم يكن من يشتريه به في بلد 
 املسلمين من أهل الذمة فإنهم يردون به وال يمكنون من الدخول به".
"عن ليث بن أبي سليم، أن عمر بن الخطاب، كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير،  1/180األموال  (128)
 ونقص أثمانها ألهل الجزية من جزيتهم".
 .7/122العناية شرح الهداية،  (129)
ا ال . "وينهى عن التعرض لهم فيما ال يظهرونه، فألن كل ما اعتقدوا حله في دينهم، مم425-7/424املغني،  (130)
أذى للمسلمين فيه، من الكفر، وشرب الخمر واتخاذه، ونكاح ذوات املحارم، ال يجوز لنا التعرض لهم فيه، إذا 
لم يظهروه، ألننا التزمنا إقرارهم عليه في دارنا، فال نعرض لهم فيما التزمنا تركه، وما أظهروه من ذلك، تعين 
 
ً
 جازت إراقته". إنكاره عليهم، فإن كان خمرا
قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، عبد الرحمن بن محمد ت (131)





 فإنه ال يمنع من ذلك". سرا
 .3/1152أحكام أهل الذمة  (132)
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: يعاقب النظام اإلسالمي عىل األفعال املخلة خامساً: اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية
بأمن املجتمع سواء كان مرتكبها مسلاًم أو غري مسلم، فقد نص الفقهاء عىل أن الذمي 
اليهودي الذي ؛ إذ قتل النبي صىل اهلل عليه وسلم (134) القتل والرسقة وغريهايعاقب عىل 
. غري أن النظام اإلسالمي قد يكون النظام الوحيد الذي (135)أوضاٍح هلا قتل اجلارية عىل
يعفي األقليات الدينية من العقوبة عىل بعض األفعال اجلرمية التي تعد مباحة يف اعتقادهم 
املسلمني عليها عند ارتكاهبا. فيعفى الذمي من عقوبة رشب اخلمر، رغم أنه يعاقب 
وعقوبة أكل حلم اخلنزير عند مجهور املذاهب األربعة رغم أن هذين الفعلني جمّرمان يف 
. غري أن هذه احلرية ليست عىل إطالقها؛ إذ يوازن النظام (136)الفقه اإلسالمي عىل املسلم
هذه احلرية وبني مصلحة املجتمع املسلم؛ إذ ال يشمل  اإلسالمي بني منح األقليات الدينية
اإلعفاء من العقوبة حالة املجاهرة باجلريمة. وهذه املوازنة موازنة منطقية؛ إذ إن هذا حيمي 
املجتمع املسلم من هذه املامرسات املحرمة، ويسمح لألقلية الدينية يف نفس الوقت 
                                                 
 سابق.املرجع ال (133)
"وأما القتل والجراح والغصب واألموال التي يتظاملون بها فإن على حكم  4/186البيان والتحصيل  (134)
"أما الغصب وقطع الطريق فيحكم بحكم اإلسالم كانا على ملة  112-10/111املسلمين أن ينظر بينهم"؛ الذخيرة 
 يوجب عقوبة نظرت فإن "ومن أتى من أهل الذ 5/336واحدة أم ال"؛ املهذب في فقه اإلمام الشافعي 
ً
مة محرما
 في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على املسلم"؛ املغني 
ً
"فإنه إذا  9/82كان ذلك محرما
، يوجب عقوبة، مما هو محرم عليهم في دينهم، كالزنا، والسرقة، 
ً
رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما
 قامة حده عليه".والقذف، والقتل، فعليه إ
الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، كتاب الديات،  (135)
؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، املسند 6877باب إذا قتل بحجر أو عصا، حديث رقم 
ى هللا عليه وسلم، عناية: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صل
بيروت. د.ط.د.ت؛ كتاب القسامة واملحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في  -إحياء التراث العربي 
. "عن أنس بن مالك، أن 1627القتل بالحجر وغيره من املحددات، واملثقالت، وقتل الرجل باملرأة، حديث رقم 
 
ً
تل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، وبها رمق، فقال ق يهوديا
لها: "أقتلك فالن؟" فأشارت برأسها أن ال، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن ال، ثم سألها الثالثة، فقالت: 
 م بين حجرين".نعم، وأشارت برأسها، "فقتله رسول هللا صلى هللا عليه وسل
؛ مغني املحتاج 8/108؛ شرح مختصر خليل 7/39؛ بدائع الصنائع 5/28البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (136)
 .9/82؛ املغني 14/387؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي 5/517
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سكر حيد؛ ألن السكر حمرم يف مجيع  . فيام يرى البعض أنه إذا(137) بمامرسة حرياهتا
. وأما الزنا فإن مجهور املذاهب األربعة عىل عقوبة الزاين وإن كان ذميًا؛ ألهنم (138)األديان
يعتقدون ذلك حمرمًا يف دينهم، غري أن اإلمام مالك رمحه اهلل يرى دفعه ألهل دينه ليتولوا 
أمحد رمحه اهلل عن ذمي رشب مخرًا  ، كام سئل اإلمام(139)عقوبته فيام يرويه عنه ابن القاسم
 "إن شاء احلاكم أقام عليه احلد، وإن شاء مل يقم عليه، ودفعه إىل أهل الذمة"وزنى فقال: 
ومستندهم يف ذلك باإلضافة إىل آية التخيري يف احلكم، فيام يظهر، ما ورد عن عيل  (140)
أن "بنرصانية فكتب إليه:  ريض اهلل عنه أنه كتب إليه حممد بن أيب بكر يسأله عن مسلم زنى
 (141)."وادفع النرصانية إىل أهل دينهاأقم هلل احلد عىل املسلم، 
 اخلامتة: ظهر لنا من خالل هذا البحث النتائج التالية:
تسامح الفقه اإلسالمي مع األقليات الدينية بالفصل يف اخلصومات بني أهل  .1
 الدين فيام ال يتعلق بالشأن العام للدولة.
أتاح الفقه اإلسالمي تعيني قضاة من أهل تلك الديانة للفصل فيام ينشأ بينهم من  .2
خالفات ال متس النظام العام للدولة وفقًا لرأي احلنفية دون غريهم من املذاهب 
                                                 
"أن يكون من املنكرات الظاهرة، كالتظاهر بنكاح  14/387الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  (137)
ذوات املحارم واملجاهرة بابتياع الخمور، والخنازير، فيمنعون، ويعزرون عليها؛ ألن دار اإلسالم تمنع من املجاهرة 
ر، لم يحد؛ ألنه ال يعتقد تحريمه، فلم يلزمه "وإن كان يعتقد إباحته، كشرب الخم 9/82باملنكرات"؛ املغني 
 
ً
 في دار اإلسالم، فعزر عليه، كاملسلم". عقوبته، كالكفر. وإن تظاهر به، عزر؛ ألنه أظهر منكرا
 .5/28البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (138)
يقيمه عليه وأهل دينه "قلت: أرأيت الذمي إذا زنى، أيقيم مالك عليه الحد أم ال؟ قال: ال  4/530املدونة  (139)
، أيتركون وذلك؟ قال: قال لي مالك: يردون إلى أهل نىأراد أهل الذمة أن يرجموه في الز قلت: أرأيت إن  .أعلم به
 دينهم، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا وال يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم".
 .124حنبل صأحكام أهل امللل والردة من الجامع ملسائل اإلمام أحمد بن  (140)
، ويرى ابن حزم رحمه هللا عدم صحة هذا 8/432؛ السنن الكبرى للبيهقي، 6/62مصنف عبدالرزاق  (141)
الحديث ألنه مروي عن سماك بن حرب وهو يتلقن، وعن قابوس بن املخارق وهو وأبوه مجهوالن. املحلى باآلثار 
"إال ما روى بجالة مما  7/355كما جاء في األم . ويرى الشافعي رحمه هللا أن هذا الخبر غير معروف عنده 8/520
مما يوافق قولنا في أنه ليس على اإلمام أن  -رض ي هللا عنه  -يوافق حكم اإلسالم وسماك بن حرب عن علي 
غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن ال  -وإن لم تخالفانا  -يحكم إال أن يشاء )قال الشافعي( : وهاتان الروايتان 
 عوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من ال يثبت خبره معرفته عنده".نكون ممن تد
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 األخرى الذين جعلوا هذه التولية نوعًا من الرياسة والزعامة ال القضاء.
امرسة أحكام دينها يف األحوال يسمح الفقه اإلسالمي لألقليات الدينية بم .3
 الشخصية من زواج وطالق ووصايا ومواريث وفق حدود معينة.
جتاوز الفقه اإلسالمي غريه من األنظمة القانونية ليعفي األقليات الدينية من  .4
التجريم والعقوبة يف بعض الترصفات املباحة ابتداًء يف معتقدهم وفق ضوابط 
 حرية التدين، وبني محاية املجتمع املسلم من حتمي املجتمع اإلسالمي، فوازن بني
 آثار هذه املامرسات السلبية.
وإن من العجب الذي ال ينقيض تعامل الفقه اإلسالمي مع هذه األقليات الدينية هبذا 
القدر من التسامح الذي ال يوجد مثله اليوم يف أي نظام من األنظمة البرشية، ومما يزيد 
والتأصيل هلذا التسامح كان يف أقوى فرتات احلكم اإلسالمي العجب أن هذا التعامل 
التي كان بإمكان الفقهاء املسلمني خالهلا تأصيل قمع واستئصال مثل هذه األقليات 
الدينية بنفس الطريقة التي كانت متارسها أنظمة احلكم األخرى يف وقتهم، دون احلاجة 
 ألقليات بكل جترد وإنصاف.لنقاش تفاصيل جزئية ومسائل دقيقة يف أحكام هذه ا
 وإنني يف هناية هذا البحث ألويص بام ييل:
التخصص يف جماالت املقارنة بني الفقه اإلسالمي وغريه من القوانني الوضعية؛  .1
 إلبراز أوجه تفوق الفقه اإلسالمي ومتيزه؛ إذ إن هذا نوع من الدعوة إىل اهلل تعاىل.
اإلسالمية، وفروع الفقه اإلسالمي، عرب زيادة وعي األمم األخرى باحلضارة  .2
 الرتمجة من اللغة العربية للغات األخرى.
حماولة تبسيط لغة األحكام الفقهية، وقولبتها يف قالب النظريات الفقهية، حتى  .3
 تكون أقرب للقارئ غري املتخصص.
 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 القرآن الكريم. .1
األحكام السلطانية والواليات الدينية، عيل بن حممد املاوردي، حتقيق: أمحد  .2
 .هـ1409 األوىل الطبعة الكويت، -البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة 
أحكام أهل الذمة، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، حتقيق: يوسف بن أمحد  .3
الطبعة األوىل  الدمام، -شاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنرش -البكري 
 هـ.1418
أحكام أهل امللل والردة من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل، أبو بكر أمحد  .4
اخلالل، حتقيق: سيد حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
 هـ.1414
االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل، تعليق: الشيخ  .5
 هـ )حنفي(.1356قة، مطبعة احللبي، د.ط. حممود أبو دقي
اختيارات ابن تيمية الفقهية، عيل بن حممد بن عباس البعيل، مطبعة كردستان  .6
 هـ.1329العلمية، 
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد األنصاري، الكتاب  .7
 . )شافعي(.ت.د.ط.د القاهرة، -اإلسالمي 
األم، حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق د. رفعت فوزي عبداملطلب، دار الوفاء  .8
 هـ. )شافعي(.1422مرص، الطبعة األوىل،  -
األموال، أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين املعروف بابن  .9
زنجويه، حتقيق: د. شاكر فياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 هـ1406 األوىل الطبعة الرياض، -اإلسالمية 
األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  .10
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الرياض  -النيسابوري، حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، دار طيبة 
 .هـ1405 األوىل الطبعة السعودية، -
دار الكتاب اإلسالمي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم،  .11
 الطبعة الثانية د.ت. )حنفي(.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر بن مسعود الكاساين، دار الكتب  .12
 هـ. )حنفي(.1406العلمية، الطبعة الثانية 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى العمراين الشافعي، دار  .13
 هـ. )شافعي(.1421املنهاج، جدة، الطبعة األوىل 
البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد  .14
حممد بن رشد القرطبي، حتقيق: حممد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، 
 هـ. )مالكي(.1408بريوت، الطبعة الثانية 
ملكتبة حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، ا .15
 ه. )شافعي(.1357التجارية الكربى، مرص، د.ط. 
تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل ابن كثري، حتقيق: عبدالعزيز غنيم  .16
 وحممد أمحد عاشور وحممد إبراهيم البنا، النارش: الشعب.
التهذيب يف اختصار املدونة، خلف بن أيب القاسم حممد املالكي، حتقيق: حممد  .17
الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، األمني بن 
 هـ. )مالكي(.1423الطبعة األوىل 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق:  .18
 األوىل الطبعة مرص، -د. عبداهلل الرتكي، هجر للطباعة والنرش واإلعالن 
 هـ.1422
خترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اجلامع املسند الصحيح امل .19
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وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار 
 هـ.1423بريوت، الطبعة األوىل  -دمشق  -ابن كثري 
احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهضة يف اإلسالم، آدم  .20
ة، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة اخلامسة ميتز، ترمجة: حممد أبو ريد
 )د.ت(.
دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، منصور بن يونس البهويت، عامل الكتب،  .21
 هـ. )حنبيل(.1414بريوت، الطبعة األوىل 
الذخرية، أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق حممد أبو خبزة وآخرين،  .22
 م. )مالكي(.1994بعة األوىل دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الط
 -رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عابدين احلنفي، دار الفكر  .23
 . )حنفي(.هـ1412 الثانية الطبعة بريوت،
السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار  .24
 هـ.1424الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة 
سنن سعيد بن منصور، أبو عثامن سعيد بن منصور بن شعبة اجلوزجاين،  .25
حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، الدار السلفية، اهلند، الطبعة األوىل 
 هـ.1403
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين حممد الزركيش، دار  .26
 هـ. )حنبيل(.1413العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل 
حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار الفكر للطباعة،  رشح خمترص خليل، .27
 د.ط.د.ت. )مالكي(.
العناية رشح اهلداية، حممد بن حممد بن حممود البابريت، دار الفكر، د.ط.د.ت.  .28
 )حنفي(.
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فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من التفسري، حممد بن عيل  .29
مرص، الطبعة األوىل،  -الشوكاين، حتقيق: د. عبدالرمحن عمرية، دار الوفاء 
 هـ.1415
فتح الوهاب برشح منهج الطالب، زين الدين أبو حييى السنيكي، دار الفكر  .30
 هـ )شافعي(.1414للطباعة والنرش، دمشق، 
وتصحيح الفروع بحاشية ابن قندس، شمس الدين حممد بن مفلح  الفروع .31
املقديس، حتقيق: د.عبداهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة ودار املؤيد، الطبعة األوىل 
 هـ. )حنبيل(.1424
الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، شهاب الدين النفراوي  .32
 )مالكي(. هـ.1415األزهري املالكي، دار الفكر، د.ط. 
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، موفق الدين ابن قدامة، دار الكتب العلمية، بريوت،  .33
 هـ. )حنبيل(.1414الطبعة األوىل 
الكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق:  .34
حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 
 ه. )مالكي(.1400لطبعة الثانية ا
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، دار الكتب العلمية،  .35
 د.ط.د.ت. )حنبيل(.
اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، أبو حممد عيل بن أيب حييى املنبجي،  .36
بعة حتقيق: د. حممد فضل املراد، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الط
 هـ. )حنفي(.1414الثانية 
اللباب يف الفقه الشافعي، أبو احلسن أمحد الضبي املحاميل الشافعي، حتقيق: د.  .37
هـ. 1416عبدالكريم العمري، دار البخاري، املدينة النبوية، الطبعة األوىل 
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املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بريوت،  .38
 هـ. )حنبيل(.1418لطبعة األوىل ا
جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،  .39
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 
 ه1416
املجموع رشح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي، أبو زكريا حميي الدين  .40
 وي، دار الفكر، دمشق، د.ط. د.ت. )شافعي(.حييى بن رشف النو
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبداحلق ابن عطية  .41
األندليس، حتقيق: عبدالسالم حممد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
 هـ.1422
 املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، دار الفكر، بريوت. .42
اختالف العلامء، أبو جعفر أمحد الطحاوي، حتقيق: د. عبداهلل أمحد خمترص  .43
 هـ.1418نذير، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثانية 
املدونة، اإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي، دار الكتب العلمية، الطبعة  .44
 هـ. )مالكي(.1415األوىل 
محد بن حممد بن حنبل، حتقيق: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أ .45
 هـ.1421شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه  .46
وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حممد فؤاد عبد 
 .ت.د.ط.د. بريوت -الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
املصنف، أبو بكر عبدالرزاق الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي،  .47
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 هـ.1403املجلس العلمي، اهلند، الطبعة الثانية 
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، أبو حممد احلسني البغوي، حتقيق: عبدالرزاق  .48
 هـ.1420املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل، 
املعترص من املخترص من مشكل اآلثار، أبو املحاسن مجال الدين املََلطي  .49
 احلنفي، دار عامل الكتب، بريوت، د.ط.د.ت. )حنفي(.
معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، حممود عبدالرمحن عبداملنعم، دار  .50
 مرص، د.ط. د.ت. -الفضيلة 
احلسن الطرابليس معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، أبو  .51
 احلنفي، دار الفكر، د.ط. د.ت.
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني،  .52
 هـ. )شافعي(.1415دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
املغني، موفق الدين ابن قدامة، حتقيق: د. عبداهلل الرتكي، د. عبدالفتاح احللو،  .53
 هـ. )حنبيل(.1417الرياض، الطبعة الثالثة  -عامل الكتب دار 
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم الشريازي، حتقيق: د. حممد  .54
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